
    الوسيط في المذهب

  & الباب السادس .

 في الرجوع عن الشهادة .

 والنظر في العقوبات والبضع والمال .

 الأول العقوبات وللرجوع ثلاثة أحوال .

 الأول أن يكون قبل القضاء فيمنع القضاء فإن كان في زنا وجب حد القذف فإن قالوا غلطنا

ففي وجوب الحد قولان مرتبان على ما إذا نقص عدد الشهود وهذا أولى بالإيجاب لأن التحفظ

واجب عليهم وهو إلى اختيارهم .

 فإن حددنا لم تقبل شهادتهم بعد ذلك إلا بعد التوبة والإستبراء وإن لم نجدهم لم تسقط

عدالتهم فتقبل شهادتهم .

 ولو رجعوا في الشهادة وفسقناهم فعادوا بعد التوبة وقالوا كذبنا في الرجوع لم تقبل تلك

الشهادة أصلا مؤاخذة لهم بقولهم في الرجوع الأول .

   ولو لم يصرح الشاهد بالرجوع ولكن قال للقاضي توقف فيتوقف القاضي فإن عادوا إلى

الشهادة ففي القبول وجهان لتطرق التهمة بسبب التوقف والإستمهال للتروي فإن قلنا لا يمنع

الإستمهال فهل يجب إعادة تلك الشهادة فيه وجهان
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